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 مقدمة

لا يمكن للدولة ولا للجماعات المحلية القيام بمفردها في معالجة ما يتسبب فيه الفرد 

والمؤسسات الصناعية و الانتاجية من أضرار بالغة الخطورة بالبيئة وإنما هي مسؤولية الجميع في 

القيام بالوعي والتوعية و التحسيس من جهة لأجل إقناع المواطن بضرورة الحفاظ على بيئته من 

خلال بيان الأضرار التي تحدق به، ومن جهة أخرى القيام بأعمال مادية تقوم بها الجماعات سواء 

 بصفة غير مهيكلة أو تلك المنظمة في شكل جمعيات تعنى بحماية البيئة.

دولة بمختلف هيئاتها التنفيذية والمحلية و بمجمل نشاطاتها التكفل عمليا يصعب على ال

بالمشاكل البيئية دون شعور المواطن بالأهمية البالغة للبيئة التي يتواجد فيها كون الفرد هو الشخص 

الأكثر إضرارا بالبيئة بسبب حاجاته المعيشية وتدخلاته المضرة بالبيئة ودون مساعدة الحركات 

 القيام بذلك.الجمعوية في 

وبالتالي يقع على الدولة تشجيع العمل الجمعوي حتى يسهل على هذه الاخيرة  القيام 

بواجباتها البيئية وفق ما تنص عليه قوانينها الاساسية في هذا المجال ، مما يجعل دور التشريع في 

نظيفة وتوفير  مجال العمل الجمعوي و لاسيما البيئي منه ضروريا عندما يكون الهدف هو خلق بيئة

أجواء صحية سليمة من خلال التقيد بضوابط هادفة تبدأ من إجراءات ازالة النفايات المنزلية 

والمحافظة على التنوع البيولوجي والمساحات الخضراء داخل المدن والحفاظ على الموارد المائية 

 وترشيد استغلال المواد الطاقوية وغير ذلك لكي يستفيد منها المجتمع ككل.

 03/10من القانون  38ــ  35من هذا المنطلق سار التشريع الجزائري من خلال المواد 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على الاعتراف للجمعيات البيئية المعتمدة 

بالمساهمة في عمل الهيئات العمومية المعنية بالبيئة وأكثر من ذلك تملك هذه الأخيرة حق التقاضي 

يمكنها ان تتأسس كطرف مدني بخصوص كل واقعة تضر بالبيئة كما مكنها القانون من أن تنوب و

على شخصين طبيعيين مضرورين على الأقل في رفع دعوى التعويض باسمهما؛الشيء الذي يظهر 

بوضوح رغبة المشرع البيئي الجزائري في إضفاء حماية فعالة للشخص الطبيعي المتضرر بفعل 

 البيئة. انتهاكات تمس

المتعلق بالجمعيات على طبيعة  12/06من القانون  02ومن جهة أخرى نصت المادة 

الاعمال غير المربحة التي تقوم بها كل جمعية بما فيها الجمعيات البيئية وأن تندرج أهدافها ضمن 

ام بكل ما الصالح العام مما يعني أن الجمعية التي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة يمكنها القي

يساهم في جبر الضرر إذا تعرض الوسط البيئي لخطر أو العمل على الوقاية من خطر وشيك أو 

 إنجاز وسط بديل كما يمكنها القيام بدور إعلامي يهدف إلى خلق ثقافة بيئية لدى المواطن.

و الاشكالية التي تطرح في هذا الموضوع ما هي الأدوار التي تمكن العمل الجمعوي من 

 ساهمة في الحفاظ على البيئة؟الم

للاجابة على ذلك قسمنا الموضوع إلى شطرين ؛ نتناول أولا الجمعيات والوعي البيئي 

 ونترك دور الجمعيات في العمل البيئي ثانيا.

 اولا : الجمعيات والوعي البيئي 



يعرف المشرع الجزائري الجمعية بأنها تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس 

 .1اقدي لمدة محددة أو غير محددةتع

غرض مفاد ذلك أن مجموعة أشخاص طبيعيين يشتركون في تسخير إمكانياتهم ووسائلهم ل

 البيئة حمايةبغير مربح من أجل ترقية أنشطة محددة يحمل طابع الجمعية ، إذ أن الجمعية المعنية 

 ط.ا النشاة بهذسميتها عن العلاقتمارس مهام تتعلق مجال نشاطها ويرتبط بالبيئة ويتعين أن تعبر ت

نص تحيث  ومن ذلك يمكن لهذه الجمعيات في هذا المجال القيام بمهام التوعية و التحسيس

طار على حق كل شخص في الحصول على المعلومة الخاصة بالأخ 03/10من القانون  09المادة 

لك أن ذوجية ، كنولطبيعية أو ت المحدقة بالبيئة وكذا تدابير الحماية اللازمة سواء كانت هذه الأخطار

تها ة وهيئالمحليالمعلومة البيئية تعتبر حقا لكل شخص والتزاما يقع على هيئات الدولة وجماعاتها ا

 .1المعنية بالبيئة

ار وطالما أن المشرع الجزائري مكن الجمعيات الخاصة بحماية البيئة وتحسين الإط

القيام بعنية مة التابعة للدولة فإن تلك الجمعيات المعيشي من المساهمة في عمل الهيئات العمومي

اد بعمليات توعية المواطنين بضرورتهم الملحة لخلق وسط معيشي نظيف وملائم يسمح بإيج

 جالاتالمقومات الصحية والحاجات البشرية من جهة و يساعد على تحقيق التنمية في مختلف م

 الحياة من جهة أخرى.

حدق لتي تاعية الفرد بالمخاطر التي أضرت بالبيئة أو تلك في هذا الصدد تعتبر عملية تو

لفة ت مختبها وسيلة حمائية الهدف منها وقائي في الغالب ، إذ يترتب على الجميع بذل مجهودا

يا أو ن دولالمصدر في مجال التوعية و التحسيس لأن عملية الحماية تتطلب جهدا مشتركا سواء كا

ماية و الحألمحلية التي تكون على عنصر بيئي هدفها المحافظة وطنيا أو جمعويا ، فالمجهودات ا

 هي جزء من الجهود الدولية في هذا المجال.

فالوعي الايكولوجي الذي يتعين على الجمعيات المعتمدة قانونا القيام به يتمثل أساسا في 

رة التلوث ضرورة خلق الثقافة المحافظة على البيئة البشرية والطبيعية بحيث يعي المواطن خطو

بدء من النفايات ومرورا بالتلوث الهوائي والتلوث البيولوجي والتلوث الحراري  2بمختلف أنواعه

 والتلوث البحري والتلوث الاشعاعي والتلوث الكيميائي.

طارات من إ كما سبق القول فإن المجهودات الوطنية سواء تلك التي يقوم بها أعوان الدولة

رائق ء الحمختصة في العمل البيئي أو رجال الحماية المدنية وغيرهم في إزالة النفايات وإطفا

ة التي يلتشريعاوانب والقيام بعملية التشجير و رسكلة النفايات الصلبة والسائلة أو تلك المتعلقة بالج

 تجبر الافراد على اتباعها وتعاقب المتسببين 

لى حافظة عي المفي الإضرار بالوسط البيئي أو تلك المتعلقة بالرقابة كلها لا تكفي لوحدها ف

مدى وعيشي بيئة المجتمع دون تحقيق نسبة كافية من وعي الأفراد بالأخطار المحدقة بوسطهم الم

 سيمة.ورة جبلاد بما تسببه الأضرار من تداعيات سلبية وخطتأثر مستوياتهم المعيشية وتنمية ال

من ذلك يفرض الطابع العمومي للبيئة في مجال حمايتها من الأضرار والتلوث والمحافظة 

عليها مشاركة الجميع في ذلك ، الأمر الذي يجعل العائق الأساسي في ذلك ليس وجود النص الذي 
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يمس بسلامة البيئة أو يخلق تدابير حمائية بقدر ما يكمن يؤسس هيئة أو يعتمد جمعية أو يعاقب من 

 في تطبيق تلك النصوص.

 إصلاحبولعل ذلك هو ما يفرض مشاركة الجميع في تطبيق التدابير الحمائية أو القيام 

نع مء أو الضرر الذي أصاب الارض أو التربة أو الطبيعة أو الوسط المائي أو الجوي أو الهوا

 لمسئولةفتها اوسائل للحماية و الاصلاح ولو أنه كأصل عام تتخذها الدولة بصتفاقمه وكلها تعتبر 

 خر أنعن حماية البيئة بما تملك من ذمة مالية عامرة وإمكانات ضخمة ما لا يستطيع شخص آ

اليفها فع تكديتملكه ، كما يمكن أن يقوم بها المسئول عن إلحاق الضرر سواء بتنفيذ الأشغال أو 

 تكميلية لما اقترفه من جرم تجاه بيئته.للدولة كعقوبة 

رف معنى ذلك أنه يمكن تفادي تلك الأضرار وتحمل تلك التكاليف الضخمة سواء من ط

 ولين أوو مقاالدولة أو غيرها حينما يكون هناك اهتمام عال من لدن الأشخاص مستهلكين أو عمال أ

 لون في توفير الخدمات.رجال أعمال أو أصحاب مؤسسات صناعية أو انتاجية أو ممن يعم

مقاول ل والولا يتأتى ذلك إلا بالقيام بالتوعية الذي ينتج عنه اكتساب المستهلك والعام

 وغيرهم ثقافة بيئية تراعي هذا الجانب دون تسبيق جوانب الربح.

التي تتحصل عليها الجمعيات بتوعية  3كما أنه على المشرع مراعاة المكافئات و التحفيزات

الأشخاص وتحذيرهم من المخاطر المحدقة بالبيئة وخطورة التلوث في الوسط المعيشي ، كون 

 العمل الاعلامي في هذا المجال يعتبر وقائيا بالدرجة الاولى. 

ة المستدامة المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمي 03/10من القانون  08كما نصت المادة 

على أنه يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي وبحوزته معلومات حول حالة مؤثرة على 

سلطات لى الالتوازن البيئي ومؤثرة على الصحة العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة تبليغها إ

نما يمس يمس مصلحة الفرد كفرد وإ المحلية و/أو السلطة المكلفة بالبيئة لأن الضرر هنا لا

 وطنية ككل.المصلحة ال

كلما استدعى الأمر وجود تأثير سلبي  4ومن هنا يمكن للجمعية أن تقوم بهذا الدور الاعلامي

على التوازن البيئي والصحة العمومية ولا يقتصر دور الجمعيات على هذا الحد بل يمكنها القيام 

ف إلى الجزاء برفع دعاوي قضائية تطالب فيها بالتعويض وهو ما يسمى بالجزاء المدني الذي يضا

 الاداري والحماية الجزائية التي تعد الآليات الحمائية التي تقوم بها الدولة.

ة تمنع انونيقفالحماية الإدارية تعد بمثابة إجراءات وقائية يضع المشرع من خلالها قواعد 

ة لسابقاوقوع السلوك المخالف المضر بالبيئة وتشكل في حد ذاتها مجموع الإجراءات الوقاية 

 نية .القانو قواعدلمخولة للمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة لضبط كافة الاعتداءات التي تنتهك الا

ذلك أن مكافحة كل أشكال الإضرار بالموارد البيئية يتطلب من الإدارة فرض بعض 

الالتزامات والقيود على الحريات الفردية عن طريق وسائل محددة كالتراخيص ، الأوامر ، 

، و هي تعد 5المسبقة لبعض المشاريع لتفادي الأضرار التي من شأنها المساس بالبيئةالدراسات 

 إجراءات إدارية لأن الإدارة هي التي تتدخل في تطبيقها و مراقبتها وفق الشروط القانونية. 
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رض ين تففي مقابل الإجراءات الوقائية السابقة نجد رقابة لاحقة لسلوكات الأفراد ، أ

 ي وليدأحكام جزائية هي عبارة عن وسائل ردعية تضمنها المشرع كجزاء قانونالسلطة العامة 

 الاعتداءات و المخالفات التي ترد على البيئة عموما.

به  تقوم وإذا كان بإمكان الجمعيات المختصة في مجال حماية البيئة المساعدة في كل ما

بير ن للتداخالفيقيع العقوبة على المالدولة في هذا المجال أي العمل المادي فإنها ليست مختصة بتو

 البيئية

وليست مختصة أيضا بالقيام بعملية الضبط الاداري في مجال البيئة وإنما يبقى لها الانابة 

 .6في المطالبة بالتعويض عن الأشخاص الطبيعيين المضرورين

 ثانيا :  دور الجمعيات في العمل البيئي

ر فع الضرمل لرسابقة باتخاذ تدابير وقائية أو الع يشكل العمل بهدف حماية البيئة في مرحلة

 .لبيئيباعتباره إصلاحا للضرر الحاصل من المهام المادية الموكلة للجمعيات ذات الطابع ا

قيام بمعنى أن تنتظم تلك الجمعية بتعبئة منخرطيها أو مجموعة من الأشخاص لغرض ال

 بأعمال تطوعية تساهم في رفع الضرر أو التخفيف منه.

فالعمل التطوعي الجمعوي يشكل نواة الأعمال المادية للجمعيات البيئية بمختلف مجالاته 

سواء تم لغرض إزالة النفايات أو القيام بعمليات التشجير أو الحفاظ على المساحات الخضراء أو 

يراد أو مكوناتها أو  7تنقية المسطحات المائية أو كانت تلك النشاطات تتعلق بالمحافظة على التربة

 منها حماية الهواء أو بصفة عامة المساعدة في التخفيف من كل مشكلة بيئية.

دام لم يعرف المشرع الجزائري العمل التطوعي لسببين اولهما تشريعي يتمثل في انع

ه الفق تشريع خاص بالعمل التطوعي وثانيهما موضوعي كون التعريفات غالبا ما تكون من مهام

 أكثر من التشريع.

كل » م يمنع المشرع التونسي من إعطاء تعريف للعمل التطوعي حيث عرفه بأنه : وهذا ل

عمل جماعي يهدف إلى تحقيق منفعة عامة ينفذ في إطار منظم وفق عقد تطوع يلتزم بمقتضاه 

المتطوع بصورة شخصية وتلقائية بإنجاز ما يوكل إليه من نشاط دون أجر وبكامل الأمانة و 

 « .8ترام القانون وحقوق الأفراد وكرامتهمالانضباط  وفي نطاق اح

هد جيمكننا أن نعتبر قيام شخص بصفة فردية أو في إطار عمل جماعي أو جمعوي ببذل 

 بدني أو فكري كالتوعية مثلا لتحقيق منفعة عامة دون مقابل عملا تطوعيا.
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ً وتركه ماً ا موسالتربة حيث جاء في قانون حمورابي نصوصا تحمي التربة الزراعية عن طريق زراعتها موسما

ً إذا زرعت بالبقوليات بهدف المحافظة على التربة الز صدر ية؛ كما ألغذائراعية وحماية خصوبتها ومكوناتها اثانيا

ً لحماية النباتات الطبية وا 720الملك الآشوري ميراوخ بالدورانفي العام  ة ستزراعها والمحافظقبل الميلاد قانونا
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 في 2008ة ك لسنانظر أيضا تعريف الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الموافق للخامس من ديسمبر وذل

فراد به الأ عمل غير مهني يقومالعمل التطوعي هو عمل غير ربحي لا يقدم نظير لأجر معلوم وهو »برنامجها : 

 «.من أجل مساعدة وتنمية مستوى معيشة الآخرين والمجتمعات البشرية بصفة مطلقة 



 مؤدى ذلك أنه يمكن أن يكون هذا العمل من طرف شخص واحد كما يمكن أن يقوم به

ا في شخصان فأكثر بحيث إذا قامت به مجموعة من الأشخاص بصفة تلقائية يكون العمل جماعي

نها التي من بيجمعية معتمدة قانونا في إطار قانونها الاساسي وتحقيق اهدافها و حين إذا قامت به

 تحقيق النفع العام يكون العمل التطوعي جمعويا.

شاط ه الناي عمل جمعوي في اي مجال بما في غير أن مشرعنا يعتبر من الناحية القانونية

لم وتتس البيئي يجب أن يخضع لترخيص من طرف الهيئة الاقليمية وفق الجمعية المراد تأسيسها

 وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد.

 9وذلك لن يتأتى إلا بتوفر الجمعية عند تأسيسها على عدد معين من الأعضاء المؤسسين لها

تسخير ولو شخص واحد للقيام بعمل تطوعي يهدف للمحافظة على البيئة غير أن ذلك لا يمنعها من 

 لأن النص على التأسيس يختلف عن تنظيم الاعمال المتعلقة بالنشاط البيئي.

أن  من الواضح أن هدف كل جمعية تهتم بالمجال البيئي لاسيما القيام بنشاطات يجب

و ألوقاية مكن ايئية المراد معالجتها وإن أينحصر في مسألتين أولهما التخفيف من حدة المشكلة الب

 إصلاح الضرر البيئي.

إزالة  حيط ووفي ذلك يمكن للجمعيات ذات الطابع البيئي القيام بكل ما يتعلق بتنظيف الم 

 عية والنفايات وتوجيههم نحو الطرق والوسائل لتحقيق هذا الهدف وذلك بتنظيم أفراد الجم

 ام بذلك في إطار عمل منظم بالتنسيق مع الدولة أومنخرطيها و كل شخص يرغب في القي

 الجماعات المحلية.

غير أن الجانب التنظيمي للجمعية من حيث تكوينها و تسطير أهدافها وتقنين نظامها 

الاساسي وبيان مؤسسيها وتحديد الجداول الزمنية لتعديل بنودها وإلغاء نشاطها وتجديدها وغير 

واعتمادها يختلف عن الجانب العملي لها من حيث تكوين العلاقة ذلك من مظاهر تشكيل الجمعيات 

بين الشخص المتطوع والجمعية وكذا الدولة أو السلطات المحلية وبيان حقوق وواجبات المتطوع 

وأهليته القانونية بحيث يجب تحديد سن معينة لكل شخص يرغب في التطوع وكذا تنظيم قيام 

ل غالبا في أيام الراحة القانونية وهي أيام فراغ بالنسبة لهم من الاشخاص الذين يقومون بهذه الأعما

جهة ، ومن جهة ثانية تشكل انتقاصا من راحتهم الاسبوعية ؛ زيادة على توعية الاطفال في 

المؤسسات التربوية ووسائل و كيفيات تدريبهم على العمل التطوعي عموما وحماية البيئة خصوصا 

يشكلون النواة الأولى لحماية البيئة ويجب على المؤسسات التربوية في هذه السن المبكرة كونهم 

تتمثل في تقنين النشاطات البيئية التي  10والجمعيات البيئية تدريبهم على ذلك وفق عناية خاصة

يقومون بها في حجم ساعي محدد وعدم تعريضهم لنشاطات مضرة بصحتهم أو عديمة النظافة أو 

ب النشاطات التطوع تكمن في إزالة النفايات والتخلص من تمس بكرامتهم خصوصا وأن اغل

 الأضرار التي لحقت ببيئة الفرد.

في حين يجب حال قيام الشخص بعمل تطوعي يكتسي خطورة لاسيما في مجال حماية 

المحيط أو تنظيفه أو وقايته كما هو الشأن في إزالة النفايات السامة أو رفع القمامات المنزلية أو 

حى أو عند تعرضهم أثناء تنفيذ أشغالهم لمخاطر ومدى تحمل المسؤولية المدنية أو إسعاف الجر

مخاطر لصيقة بالعمل التطوعي ، ففي مثل هذه الحالات يتعين اكتساب مهارات خاصة وتوفير 

                                         
المتعلق بالجمعيات على أن عدد الاعضاء المؤسسين بالنسبة للجمعيات البلدية  12/06من القانون  06تنص المادة  9

لديتين على بعضوا منبثقين عن  15ة يجب أن لا يقل عن اعضاء بينما الجمعيات الولائي 10يجب ان  لا يقل عن 

ولايات  03ن عضوا منبثقين ع 21الاقل ، أما الجمعيات مابين الولايات فيجب أن يكون عدد أعضاءها المؤسسين 

 على الأقل.
 يتعلق بالعمل التطوعي التونسي. 21/05/2010المؤرخ في  2010لسنة  26الفصل العاشر  من القانون رقم  10



معدات ووسائل الوقاية لإنجاز تلك الأشغال التطوعية ولا يتم ذلك إلا بإخضاعهم من طرف 

لمكلفة بحماية البيئة لتدريبات خاصة وبرامج التدريب والتكوين وتوفير الجمعيات والهيئات ا

الوسائل اللازمة كما يتعين تحديد المسؤوليات طالما أننا أمام عمل جمعوي منظم بينما قد يقوم به 

شخص دون عقد، كما يمكن منح تحفيزات للأشخاص ، كل ذلك يحتاج إلى تنظيم قانوني للعمل 

 طوع يشكل مصدرا يجيب عن هذه الإشكالات. الجمعوي في مجال الت

  الخاتمة

إن مشكلة التنمية ليست مسؤولية الدولة وحدها ولا مسؤولية جماعاتها المحلية لأنها غير 

 1ف  10وإن كان ذلك من اختصاصاتها كما توضحه المادة  قادرة كما سبق الذكر على تحقيق ذلك

 .11مكونات البيئة ، تضمن الدولة حراسة مختلف 03/10من القانون 

الوقاية وحق المواطن في الرعاية الصحية  54في مادته  1996وذكر الدستور الحالي لسنة 

اخذ احله يؤلف مرمن الامراض الوبائية والمعدية الذي يقع التزاما على الدولة ولو أن دستورنا بمخت

 على عدم دسترة حق المواطن في البيئة.

المتعلق بالبلدية إلى الدور الجوهري للبلدية في  11/10 من القانون 123كما أشارت المادة 

، من جهة أخرى أكدت 12ظل تطبيقها للنصوص المتعلقة بحماية النظام الصحي والنظافة العمومية

دور كل من الهيئة التنفيذية أي الوالي والمجلس الشعبي  13المتعلق بالولاية 12/07نصوص القانون 

 .14لبيئة داخل الاقليم الجغرافي للولايةالولائي في توفير حماية فعالة ل

لبيئة ا ماية ورغم ما تؤكده النصوص القانونية السابقة من دور للدولة وهيئاتها في مجال ح

وسائل يات وفليس بمقدورها الوصول إلى تحقيق رفاهية بيئية عالية رغم ما تتوفر عليه من إمكان

 التنميةبرتبطة مالمحافظة على البيئة وحمايتها وإنما على الدولة والمجتمع المدني العمل على جعل 

عمليات ن اللأالمستدامة بمعنى مطابقة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لمواصفات تحمي البيئة 

نها ملهدف البيئية سواء تعلقت بأعمال سابقة يكون الهدف منها وقائي أو بأعمال لاحقة يكون ا

ات مكون أن تتم وفق نظام ديمقراطي يشترك فيه جميع معالجة الأضرار التي لحقت بالبيئة يجب

 المجتمع من جماعات محلية وإدارات البيئة وجمعيات وأشخاص طبيعيين.

ومن هنا يأتي دور العمل الجمعوي كأساس فعال ومنظم من أجل غرس ثقافة بيئية تحمي 

رها من مشاريع المجتمع من الأضرار التي تتسبب فيها الحاجات الاقتصادية والاجتماعية وغي

التنمية وذلك بتوعية المجتمع في مجال حماية البيئة أو القيام بأعمال وإنجاز أشغال من شأنها 

إصلاح الضرر البيئي أو خلق وسط بيئي نظيف جديد أو بديل عن الوسط المضرور ، إذ أن توعية 

مكونات الصحية الشخص بخطورة الفساد البيئي و بأهمية العيش في وسط بيئي ملائم يحقق له ال

والغذائية و الوسائلية اللازمة ويمنحه الراحة الجسدية والنفسية ففي مثل هذه المجالات يكون الوعي 

البيئي كفيل بدفع الشخص لحماية بيئته الطبيعية وأبسط ما في الأمر رفع القمامات المنزلية وإزالة 

تشجير وتربية التلميذ وتكوينه على النفايات وتسييرها ونظافة المحيط الجواري والقيام بعملية ال

                                         
يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  19/07/2003المؤرخ في  03/10من القانون  1ف  10المادة   11

 . 06ص  2003سنة  43ج.ر عدد 
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